
ستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسيحماية الأطفالل من الابشأن تفاقية مجلس أوروبا ا  

)للممثلين عن الوزارات 1002ـ جتماع الخلالل الا 2007 يوليو/ تموز 12في الوزارية اللجنة عتمدتها ا(  

 

الاتفاقية الراهنة؛على  والأطراف الأخرى الموقعةي مجلس أوروبا ف إن الدولل الأعضاء  

؛مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائهأن حيث أنها تعتبر   

الذي  لحمايةمثلل هذا الإجراء من ا على والدولة همجتمعفي أن يحصلل من أسرته و أن لكلل طفلل الحق وحيث أنها تعتبر

؛يتطلبه وضعه بصفته قاصراً  

كافة أشكالل ، والمواد الإباحيةفي طفالل في البغاء وستغلالل الأابخاصة وستغلالل الجنسي للأطفالل، أن الا وحيث أنها تعتبر

صحة الأطفالل ونموهم النفسي ب تضرأفعالل  هي، في الخارج المرتكبة الأفعاللالأطفالل، بما في ذلك  علىعتداء الجنسي الا

جتماعي؛والا  

الوطني  على المستويين إلى حد مقلقارتفع لأطفالل ا على ستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسيالا معدلل وحيث أنها تلاحظ بأن

من قبلل الأطفالل ومرتكبي هذه  تصالاتتكنولوجيا المعلومات والابالاستخدام المتزايد ل ما يتعلّق لا سيما فيوالعالمي، 

؛تعاوناً دولياً يتطلبان لأطفاللا على والاعتداء الجنسي الجنسي ستغلاللالا منع ومكافحةوبأن ، الأفعالل  

تعزيزها  يتعينو كافةالدولل الأعضاء قيم أساسية مشتركة بين  هيالأطفالل ومصالحهم الفضلى  أن رفاهوحيث أنها تعتبر 

دون أي تمييز؛  

-16 في مجلس أوروبا (وارسو،الحكومات في دولل والالقمة الثالثة لرؤساء  المعتمدة فيالعملل  خطة تستعيدأنها وحيث  17 

ستغلالل الجنسي للأطفالل؛لوقف الا تدابيرإلى وضع  التي تدعو)، 2005مايو/ أيار   

ستغلالل الجنسي للأطفالل اللجنة الوزارية بشأن الاالصادرة عن  R) 91(11 التوصية رقم  بشكلل خاص تستعيدوحيث أنها 

بشأن حماية الأطفالل  Rec (2001) 16 رقم التوصيةفي البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم، و ستخدامهمشباب واوال

س تفاقية مجلا فضلاً عن ،منها 9لمادة ا وبخاصة، )ETS No. 185( واتفاقية الجرائم الحاسوبيةمن الاستغلالل الجنسي، 

؛)ETS No.197تجار بالبشر (أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الا  

جتماعي )، والميثاق الاETS No.5،1950تفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ا تأخذ في الاعتبار وحيث أنها

 ETS، 1996 تفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفالل () والاETS No.163، 1996( (المعد"لل) الأوروبي

No.160(؛  

 ختياريمنها، والبروتوكولل الا 34المادة  وبخاصةحقوق الطفلل، وحيث أنها تأخذ في الاعتبار أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة ل

منع وقمع ومعاقبة المواد الإباحية، وبروتوكولل في في البغاء و واستغلالل الأطفاللبيع الأطفالل بشأن  تفاقية حقوق الطفلللا



تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لاالمكم"لل  ،النساء والأطفاللبخاصة وتجار بالأشخاص، الا

؛والإجراءات الفورية للقضاء عليهالية بشأن حظر أسوأ أشكالل عملل الأطفالل تفاقية منظمة العملل الدوبالإضافة إلى ا  

غلالل الجنسي مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاست المقرر الإطاري الصادر عنوحيث أنها تأخذ في الاعتبار 

الضحايا  وضع بشأنتحاد الأوروبي مقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاالو)، JHA/68/2004للأطفالل والمواد الإباحية (

مكافحة بشأن تحاد الأوروبي مقرر الإطاري الصادر عن مجلس الا)، والJHA/220/2001( الجنائية أثناء الإجراءات

) ؛JHA/629/2002تجار بالبشر(الا  

ستوكهولم وخطة عمله إعلان  وبخاصة، خرىالأذات الصلة الدولية برامج الوالصكوك  وحيث أنها تأخذ في الحسبان

-27( لأغراض تجارية ستغلالل الجنسي للأطفاللالا المعني بمناهضةلمؤتمر العالمي الأولل المعتمدين في ا أغسطس/آب  31

المعني بمناهضة الاستغلالل الجنسي للأطفالل لتزام يوكوهاما العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني وا)، 1996

-17(لأغراض تجارية  ين خلالل المؤتمر وخطة عمله المعتمد لتزام بودابست)، وا2001/كانون الأولل رديسمب 20

-20(المعني بمناهضة الاستغلالل الجنسي للأطفالل لأغراض تجارية التحضيري للمؤتمر العالمي الثاني  /تشرين نوفمبر 21

بناء أوروبا من أجلل وبرنامج ""عالم صالح للأطفالل" بعنوان  S-27/2وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، )2001 الثاني

-4مؤتمر موناكو ( واللذين تم إطلاقهما فيالمعتمد-ين بعد القمة الثالثة  الممتد على ثلاث سنوات الأطفالل ومعهم" 5 

؛)2006أبريلل/نيسان   

ستغلالل الجنسي ن الابشكلل فعالل في الهدف المشترك المتمثّلل بحماية الأطفالل  معلى المساهمة  وحيث أنها مصممة

، وتقديم المساعدة للضحايا؛الفعللمرتكب هذا  يكنأياً والاعتداء الجنسي،   

وتلك الخاصة الوقائية والجنائية  الجوانب يركز علىإلى إعداد صك دولي شاملل  الحاجة وحيث أنها تأخذ في الاعتبار

  لأطفالل وإنشاء آلية رصد محددة،ا على والاعتداء الجنسيستغلالل الجنسي أشكالل الامختلف بمكافحة  في ما يتعلق بالحماية

على ما يلي: اتفقت  

– Iالفصلل  والتعريفات ،عدم التمييز دأمبو، الأغراض   

– 1المادة  الأغراض   

1. إلى: الراهنة تفاقيةتهدف الا    

الأطفالل؛ على منع ومكافحة الاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي )1(  

؛الجنسي الاستغلالل الجنسي والاعتداء ضحاياحماية حقوق الأطفالل  )2(  

الأطفالل؛ علىلمكافحة الاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي  الوطني والدولي(ج) تعزيز التعاون   

 

2. تفاقية على آلية رصد محددة.الا تنصمن قبلل الأطراف، بشكلل فعالل  الراهنة تفاقيةالا أحكام تنفيذضمان ل   

 



 

– 2المادة  مبدأ عدم التمييز   
 

على  أي تمييزدون  ،حماية حقوق الضحاياالمتعلقة بتدابير الوبخاصة ، الراهنة تفاقيةالا لأحكامالأطراف تنفيذ  يتعين ضمان

القومي أو الأصلل أو ، أي رأي آخرالرأي السياسي أو أو الدين، أو اللغة، أو اللون، أو العرق، أو  الجنس، نوع أساس

أو أي ، الإعاقةأو الوضع الصحي، أو التوجه الجنسي، أو ، أو المنشأالثروة، أو ، وطنيةنتماء الى أقلية أو الا جتماعي،الا

وضع آخر.   

 

– 3المادة  التعريفات   
 

:لأغراض الاتفاقية الراهنة  

؛من العمر 18ـالدون يقصد بمصطلح "طفلل" أي شخص  )1(  

 23المادة إلى  18المادة  إليه منالمشار  السلوكالأطفالل"  علىالاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي " يقصد بعبارة )2(

؛الاتفاقية الراهنةمن   

اعتداء جنسي. وأ(ج) يقصد بمصطلح "ضحية" أي طفلل معرض لاستغلالل جنسي   

 

Iالفصلل  I – التدابير الوقائية   

– 4المادة  المبادئ   

ستغلالل الجنسي والاعتداء الا أشكالل جميعلمنع تدابير أخرى أو  اللازمة تشريعيةالتدابير ال اتخاذتعين على كلل طرف ي

.منها حمايتهموالأطفالل  على الجنسي  

– 5المادة  تدريبهم وتوعيتهم و الأشخاص الذين يعملون مع الأطفالل توظيف   

1.  بينحولل حماية الأطفالل وحقوقهم  للتوعيةأو تدابير أخرى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة يتعين على كلل طرف  

جتماعية، والحماية الاالصحة، والتعليم،  قطاعاتفي بشكلل منتظم  مع الأطفالل الأشخاص الذين يتعاملون صفوف

الثقافة والأنشطة الترفيهية.و المتعلقة بالرياضةالمجالات و ،القوانين وتطبيق والقضاء،  

 

2. ليهم في إالمشار لضمان أن الأشخاص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى يتعين على كلل طرف  

 تحديدهما، وسبلل، لأطفاللا علىالاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي  حولل كافيةالمعرفة اليتمتعون ب 1الفقرة 

  .12دة من الما 1الفقرة  المذكورة في اتيوالإمكان

 



3. شروط ، لضمان أن المحليوفقاً للقانون ، اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرىيتعين على كلل طرف  

المرشحين لهذه  عدم تعرض تحتممع الأطفالل  منتظماً تواصلاًتتطلب ممارستها التي  الوظائفتلك نضمام إلى الا

.على الأطفالل جنسي العتداء الاجنسي أو الستغلالل الابسبب ممارسة أفعالل  للإدانةالوظائف   

 

– 6المادة  تعليم الأطفالل   

مرحلتي التعليم  في، الأطفالل حصولللضمان اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى يتعين على كلل طرف 

مع وذلك بما يتلاءم أنفسهم  وسبلل حماية ستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسيالا حوللمعلومات الثانوي، على و الابتدائي

أكثر  قتضاء، يجب أن تعطى ضمن سياقعند الابالتعاون مع الأهلل،  توفيرهايتم هذه المعلومات التي والمتنامية.  مقدراته

 لا سيما تلك التي تشملل استخدام يرةالخطبالحالات هتماماً خاصاً وأن تولي ا ،الحياة الجنسيةب المتعلقةمعلومات لعمومية ل

      .الحديثةتصالات والاتكنولوجيا المعلومات 

– 7المادة  التدخلل الوقائيةبرامج أو تدابير    

، المنصوص عليها في الاتفاقية الراهنة الجرائممن  ارتكاب أيالأشخاص الذي يخشون  تمكينضمان  على كلل طرف تعيني

.ومنعها الجرائم المرتكبة مخاطرتقييم لل فعالة أو تدابير تهدف إلى برامج تدخّإلى  ، عند الاقتضاء،من الوصولل  

– 8المادة  تدابير لعامة الناس    

1. ستغلالل الجنسي ظاهرة الا حوللموج,هة إلى عامة الناس تنظيم حملات توعية  وأتعزيز  على كلل طرف يتعين 

لأطفالل والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها.ا علىوالاعتداء الجنسي   

 

2. تروج التي مواد النشر  لمنع أو حظراتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى يتعين على كلل طرف  

.  الاتفاقية الراهنةبموجب المحد#دة للجرائم   

– 9المادة  الإعلام والمجتمع المدنيوسائلل مشاركة الأطفالل والقطاع الخاص و   

1. أو  تهم المتنامية، في تطوير وتنفيذ سياسات الدوللاقدروفقاً لتشجيع مشاركة الأطفالل،  كلل طرف على يتعين 

لأطفالل.ا علىستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي بمكافحة الاالمتعلّقة  ائر مبادراتهاس وأبرامجها   

 

2.  وقطاع السفر ،تصالاتتكنولوجيا المعلومات والا قطاعوبخاصة القطاع الخاص، تشجيع  على كلل طرف تعيني 

في وضع وتطبيق السياسات  ، على المشاركةالمجتمع المدنيفضلاً عن  ين المصرفي والماليوالقطاعوالسياحة، 

 وأ التنظيم الذاتيداخلية من خلالل المعايير ال وتطبيقالأطفالل  علىستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي منع الال

.مشتركال التنظيم  

 



3. ستغلالل الجنسي معلومات مناسبة عن مختلف جوانب الا لام على توفيرتشجيع وسائلل الإعكلل طرف  يتعين على 

وحرية الصحافة. وسائلل الإعلامستقلالية الواجب لاإيلاء الاحترام ، مع الأطفالل علىوالاعتداء الجنسي   

 

4.  المشاريع والبرامج صناديق، إنشاء  قتضاء، عن طريقعند الا ، بما في ذلك،تمويللجيع تشعلى كلل طرف  تعيني 

. ستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسيالا منع وحماية الأطفالل مندف التي يقوم بها المجتمع المدني به  

 

Iالفصلل  I I – السلطات المختصة وهيئات التنسيق   

– 10المادة  الوطنية للتنسيق والتعاون التدابير   

1. بين مختلف  المستوى الوطني أو المحلياللازمة لضمان التنسيق على التدابير  تخاذيتعين على كلل طرف ا 

، حمايتهم من هذه الأفعاللو على الأطفالل ستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسيالا بمنع ومكافحة التي تعنى الوكالات 

.، وسلطات تطبيق القانون والسلطات القضائيةوالخدمات الاجتماعية والصحةالتعليم  اتقطاعفي ولا سيما   

 

2. :تحديد لإنشاء أوتدابير أخرى أو  لازمةال التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ    

 

 تمتعهاضمان ، ووحمايتها لتعزيز حقوق الطفلل الوطني أو المحلي المستوىعلى  مستقلةو متخصصة مؤسسات .1

؛محد#دةموارد ومسؤوليات ب  

بهدف  ،وبالتعاون مع المجتمع المدنيالمحلي  وأالوطني  المستوىعلى  ،اتصاللنقاط  لجمع البيانات أوآليات  .2

الواجب لمتطلبات  إيلاء الاحترام، مع لأطفاللا علىستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي مراقبة وتقييم ظاهرة الا

حماية  البيانات الشخصية.   

 

3. من والمجتمع المدني والقطاع الخاص المختصة التابعة للدولة سلطات ال تشجيع التعاون بين كلل طرفعلى  يتعين 

بشكلل أفضلل. الأطفالل  علىلاعتداء الجنسي منع ومكافحة الاستغلالل الجنسي وا أجلل  

– IVالفصلل  ومساعدة الضحايا الحماية تدابير   

-11المادة  المبادئ   

1. للضحايا  الدعم اللازم قديملت المجالاتمتعددة  ووضع هيكلياتجتماعية فعالة إنشاء برامج اعلى كلل طرف  يتعين 

م.هأي شخص مسؤولل عن رعايتو ربائهمأقو  

 

2. في  ،للطفلل الحماية والمساعدة تقديملضمان تدابير أخرى أو  لازمةال التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ 

.سنّه التحقق من وذلك إلى حين ،طفللهو أن الضحية  تشير إلىأسباب  وزالتأكد من سن الضحية وبر حالل عدم  



 

– 12المادة  ستغلالل جنسي أو اعتداء جنسيشتباه بحصولل االا حالات عن التبليغ   

1. لضمان أن قواعد السرية التي يفرضها  تدابير أخرىأو  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ 

هؤلاء  تشكلل عائقاً يحولل دون تمكنعلى بعض المهنيين المطلوب منهم العملل مع الأطفالل لا  القانون الداخلي

عتقاد لاتدعو إلى ا معقولةفيها أسباب  تبرز حالة المسؤولة عن حماية الأطفالل عن أيتبليغ الجهات  من المهنيين

. جنسيجنسي أو اعداء ستغلالل اوقع  ضحية  بأن الطفلل  

 

2. نية بوأو يشتبه،  علمتشجيع أي شخص يليتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

هذه الوقائع.ب المختصةالجهات  تبليغَ حصولل استغلالل أو اعتداء جنسي على الأطفاللحسنة، ب  

 

– 13المادة  خطوط المساعدة   

خطوط معلومات مثلل خدمات  إنشاءتشجيع ودعم ل تدابير أخرىأو  اللازمة التدابير التشريعية على كلل طرف اتخاذ يتعين

عتبار إيلاء الامع بشكلل سري أو  ويمكن أن يتم ذلك ،للمتصلين لتقديم المشورة، شبكة الإنترنتأو  عبر الهاتفمساعدة ال

عدم الإفصاح عن هويتهم. لالواجب   

 

– 14المادة  مساعدة الضحايا   

1.  المديينلمساعدة الضحايا، على يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

 وفقاًالمتخذة التدابير  تراعييجب أن والقصير والطويلل، في استعادة عافيتهم الجسدية والنفسية الاجتماعية. 

.ومخاوفهم واحتياجاتهم الأطفالل آراء الراهنةلفقرة ل  

 

2. للتعاون مع المنظمات  اتخاذ تدابير ،الداخلي للشروط المنصوص عليها في قانونه وفقاً ،يتعين على كلل طرف 

العاملة في مجالل مساعدة المجتمع المدني  عناصرسائر أو أخرى غير الحكومية أو منظمات ذات صلة 

الضحايا.   

 

3. تشملل ، الطفلل في استغلاله أو الاعتداء عليه جنسياًعن رعاية ن المسؤوليالأهلل أو الأشخاص  تورطفي حالل  

ما يلي: 11من المادة  1للفقرة المتخذة تطبيقاً  جراءات التدخللإ  

 

- ؛المرتكب المزعومحتمالل إبعاد إ   



- مصالح الطفلل الفضلى. يتوافق معيتم تحديد شروط وفترة الإبعاد بما وإحتمالل إبعاد الضحية عن بيئته العائلية.    

 

4. الأشخاص المقربين من  تمكن لضمانتدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية طرف اتخاذ يتعين على كلل 

الرعاية النفسية في حالات الطوارئ. وبخاصة علاجيةالمساعدة المن  ،الحاجةمن الاستفادة، عند الضحية   

 

– Vالفصلل  برامج أو تدابير التدخلل   

– 15المادة  المبادئ العامة   

1. في ما يتعلق  التدخلل الفعالة تعزيز برامج أو تدابير وأضمان ، قانونه الداخليبما يتوافق مع ، طرفكلل  يتعين على 

ائم الجنسية المتكر#رة الجروتقليص مخاطر  بهدف منع، 16المادة  من 2و  1 الفقرتين في المشار إليهملأشخاص با

الإجراءات  ءأو التدابير في أي وقت أثنا هذه البرامج إتاحة إمكانية الوصولل إلىويتعين الأطفالل. المرتكبة بحق 

.القانون الداخليللشروط المنصوص عليها في  وفقاًوذلك ، أم خارجه ، داخلل السجنالقانونية  

 

2. بين  راكات أو غيرها من أشكالل التعاونالشر يتطو تعزيز وأضمان ، قانونه الداخليل وفقاً يتعين على كلل طرف، 

الهيئات ، والسلطات القضائية ووالخدمات الاجتماعيةالرعاية الصحية  مراكزولا سيما السلطات المختصة، 

. 16المادة  من 2و 1 الفقرتين في المشار إليهمالمسؤولة عن متابعة الأشخاص  الأخرى   

 

3. خطورة والمخاطر المحتملة عند تكرار ال مستوى عنتقديم تقييم ، قانونه الداخليل وفقاً يتعين على كلل طرف، 

 16المادة  من 2و 1 الفقرتين في المشار إليهمالجرائم المنصوص عيها في الاتفاقية الراهنة، من قبلل الأشخاص 

   بهدف تحديد البرامج أو التدابير المناسبة.

   

4. .المطبقةالبرامج أو التدابير تقييم عن فعالية  تقديم، قانونه الداخليل وفقاًعلى كلل طرف،  يتعين   

 

– 16المادة  المستفيدون من برامج أو تدابير التدخلل   

1. الخاضعين لإجراءات جنائية متعلقة  الأشخاص إمكانية وصولل ضمان، قانونه الداخليل وفقاًعلى كلل طرف،  يتعين 

المادة  من 1الفقرة  البرامج أو التدابير المذكورة في إلى، في الاتفاقية الراهنة الجرائم المنصوص عليهابأي من 

مع و، وغير المنحازةولا تتعارض مع حقوق الدفاع ومتطلبات المحاكمة العادلة  تضر!لا في ظلّل ظروف ،  15

مبدأ افتراض البراءة. التي تنظّم للقواعدبشكلل خاص الواجب  إيلاء الاحترام  

 



2. أي من دانتهم بارتكاب إوصولل الأشخاص الذين تمت إمكانية ، ضمان قانونه الداخليل وفقاًعلى كلل طرف،  يتعين 

. 15المادة من  1الفقرة التدابير المذكورة في  وأالى البرامج الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الراهنة   

 

3. الاحتياجات  تكييفها لتلبية وأ أو تدابير التدخللتطوير برامج ضمان ، قانونه الداخليل وفقاًعلى كلل طرف،  يتعين 

بهدف معالجة وذلك فيهم الأطفالل دون سن المسؤولية الجنائية،  جنسياً، بمنيرتكبون جرماً للأطفالل الذين  التنموية

.المتعلقة بالسلوك الجنسيالمشاكلل   

 

– 17المادة  الإبلاغ والموافقة   

1. عرضت ، والذين 16في المادة  المشار إليهمالأشخاص  ، ضمان أنقانونه الداخلييتعين على كلل طرف، وفقاً ل 

بعد الاطلاع الكاملل  البرنامج والتدابيريوافقون على و العرض على علم تام بأسباب برامج وتدابير التدخلل، عليهم

حقائق.على ال  

 

2. تدابير  وأبرامج  عليهم تقترحن االذيالأشخاص  حق تعبير، ضمان قانونه الداخلييتعين على كلل طرف، وفقاً ل 

بالنتائج التي قد يسببها الرفض.   إعلامهمالأشخاص المدانين، في حالة و، اعن رفضهم له التدخلل،  

– VIالفصلل  القانون الجنائي الموضوعي   

– 18المادة  الاعتداء الجنسي   

1. التالية:لضمان تجريم التصرفات المتعم#دة تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ   

لممارسة  ةالوطني ذات الصلة، السن القانونيلأحكام القانون  وفقاًجنسية مع طفلل لم يبلغ، نشاطات  ممارسةأ. 

؛جنسيةال النشاطات  

:ممارسة نشاطات جنسية مع طفلل حيث .2  

- ؛ أوأو التهديد الإكراه أو القوةحصلل الاعتداء نتيجة    

- الأسرة؛ أوداخلل  ، بما في ذلكلطفللا علىتأثير السلطة أو الثقة أو ال موقع استغلاللحصلل الاعتداء عن طريق    

- عن إعاقة  بشكلل خاص وتكون ناجمة يعاني منها الطفللمعينة ضعف استغلالل حالة حصلل الاعتداء عن طريق  

تبعية.عقلية أو بدنية أو عن حالة   

 

2. جنسية  نشاطات ممارسةقبلها  ظريحالتي السن!  يحددعلى كلل طرف أن  يتعينالواردة أعلاه،  1لأغراض الفقرة  

مع الطفلل.  

 

3. بين القاصرين. التي تتم بالتراضيجنسية ال النشاطات تنظيمالى  18المادة (أ) من  1 الفقرةلا ترمي أحكام    



– 19المادة  باستغلالل الأطفالل في البغاءالجرائم المتعلقة    

1. :التالية المتعم#دةلضمان تجريم التصرفات تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ   

في البغاء؛ حث الطفلل على المشاركةطفلل في البغاء أو الاستخدام  .1  

؛لأغراض مماثلةاستغلاله  في خلاف ذلك ستفادة منه أوطفلل على ممارسة البغاء أو الاال إجبار .2  

.استغلالل الطفلل في البغاءاللجوء الى  .5  

 

2. لقاء  نشاطات جنسيةلغرض  الطفللاستخدام " استغلالل الأطفالل في البغاء" بعبارة، يقصد المادة الراهنةلأغراض  

 الدفع ، بغض النظر عما إذا كان قد تمبالدفعوعد  قطعأو  أو التعويض أي شكلل آخر من أشكالل المكافأةالمالل أو 

للطفلل أو لشخص آخر. تقديم التعويضالوعد أو أو قطع   

– 20المادة  ستغلالل الأطفالل في المواد الإباحية باالجرائم المتعلقة    

1.  اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعم(دة التاليةيتعين على كلل طرف  

حق: من دون ارتكابهافي حالل   

؛للأطفاللإنتاج مواد إباحية  .1  

؛للأطفاللمواد إباحية  توفيرعرض أو  .2  

؛للأطفاللمواد إباحية  نشرتوزيع أو  .5  

لشخص آخر؛أو تأمينها للأطفالل الحصولل على مواد إباحية د.   

؛للأطفالل مواد إباحية حيازةه.   

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قصد من خلاللعن  للأطفاللمواد إباحية  الوصولل إلىو.   

 

2. صوير أي طفلل، بأي وسيلة كانت، ت" غلالل الأطفالل في المواد الإباحيةست"ا بعبارة، يقصد المادة الراهنةغراض لأ 

أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفلل لإشباع الرغبة  يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة

.الجنسية أساساً  

3. في ما يتعلق بإنتاج  ،بشكلل كلي أو جزئي (ه)،(أ) و1 أحكام الفقرتين بحق عدم تطبيق الاحتفاظ طرف يحق لكلل 

مواد إباحية: وحيازة  

- ؛لا وجود لهلطفلل  على تصوير ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة ترتكز حصرياً   

-  ويحتفظون بهانتاجهم حيث تكون هذه الصور من إو، 18من المادة  2للفقرة  دة وفقاًبلغوا السن المحد تشملل أطفالاً 

. لاستخداماتهم الخاصةبرضاهم   

4. . بشكلل كلي أو جزئي (و)1 عدم تطبيق أحكام الفقرةبحق  الاحتفاظ طرف يحق لكلل    

 

 



– 21المادة  عروض إباحية بمشاركة الطفلل فيالجرائم المتعلقة    

1. :التاليةالمتعم#دة لضمان تجريم التصرفات  اللازمة أو تدابير أخرى التدابير التشريعيةتخاذ على كلل طرف ا تعيني   

؛العروضمشاركة في مثلل هذه ال حثه على إباحية أو عروضطفلل للمشاركة في  استخدام  .1  
لأغراض مماثلة؛ في خلاف ذلك استغلالهستفادة منه أو إباحية أو الا عروضطفلل على المشاركة في  إرغام  .2  

لعروض إباحية يشارك فيها الأطفالل. ةمتعمد مشاهدة ج.   

وفقاً  رغامهمإالأطفالل أو  استخدام(ج) في الحالات التي تم فيها 1الفقرة  الحد من تطبيق يحق لكلل طرف الاحتفاظ بحق. 2

(أ) أو(ب). 1للفقرة   

 

– 22المادة  فساد الأطفالل    

 في المحددةلم يبلغ السن فعلل حث طفلل لتجريم تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ

حتى لو لم يشارك جنسية  نشاطاتاعتداء جنسي أو  بشكلل متعمد، ولأغراض جنسية، على مشاهدة ،18المادة  من 2الفقرة 

   فيها.

– 23المادة  الأطفالل لأغراض جنسية استمالة   

، شخص راشد بشكلل متعمد قيامفعلل لتجريم تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ

، بغية 18المادة من  2الفقرة في  المحددةالالتقاء بطفلل لم يبلغ السن بعرض بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و

 وإتباع هذا العرض ،بحقه 20المادة (أ) من  1الفقرة أو  18(أ) من المادة  1لفقرة ا بموجب المحد#دةأي من الجرائم  ارتكاب

الى هذا اللقاء. بأفعالل مادية أدت  

– 24المادة  المساعدة أو التحريض والمحاولة   

1. أي من  تنفيذالمساعدة في لإقرار أن أو تدابير أخرى  اللازمة التدابير التشريعية يتعين على كلل طرف اتخاذ 

حالل ارتكابهما في ، يعتبران جريمتين جنائيتين التحريض على ارتكابها وأ للاتفاقية الراهنة وفقاًالمحد#دة الجرائم 

.بشكلل متعمد  

2. لإقرار أن محاولة ارتكاب أي من الجرائم يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

. بشكلل متعمدفي حالل ارتكابها ، تعتبر جريمة جنائية قية الراهنةللاتفا وفقاًالمحد#دة   

3. (د) و(ب)، 1للفقرة  وفقاًالمحد#دة في ما يتعلق بالجرائم  2أحكام الفقرة  عدم تطبيق يحق لكلل طرف الاحتفاظ بحق 

.، وذلك بشكلل كلي أو جزئي23و 22 والمادتين ،21(ج) من المادة 1والفقرة  ،20ه) من المادة و(  

– 25المادة  الولاية القضائية   



1. لتطبيق الولاية القضائية على أي من يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

:   الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الراهنة في حالل ارتكابها  

على أرضه؛ أو .1  

الطرف؛ أو ذلكعلى سطح سفينة تحملل علم  .2  

الطرف؛ أو كذلقوانين بموجب على متن طائرة مسجلة ج.    

على يد أحد مواطنيه؛ أو .8  

26. على أرضه. محلل إقامته المعتادعلى يد شخص    

 

2. لتطبيق الولاية القضائية على تدابير أخرى أو  اللازمة تخاذ التدابير التشريعيةالى إ أن يسعىطرف كلل على  يتعين 

محلل  يقعضد أحد مواطنيه أو ضد شخص  الراهنة في حالل ارتكابها أي من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية

على أرضه. إقامته المعتاد  

 

3. إعلان وبموجب  ،القبولل أو الموافقة أو الانضمام أو التصديقصك  علىالتوقيع  إيداع أو لدى، طرفيجوز لكلل  

المنصوص الولاية القضائية بحق عدم تطبيق قواعد  احتفاظهالعام لمجلس أوروبا، أن يعلن عن إلى الأمين موجه 

تطبيقها في حالات أو ظروف معينة. المادة الراهنة أو (ه) من 1عليها في الفقرة   

 

4. الاتفاقية (أ) و (ب) من 1، الفقرة 21والمادة (أ)،  1الفقرة  ،20و، 19و، 18 المواد فيالمحد#دة الجرائم  لمقاضاة 

في ما  ولايته القضائيةلضمان أن تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية تخاذيتعين على كلل طرف ا، الراهنة

في مكان ارتكابها.  الأفعاللتجريم  يوجبللشرط الذي  خضعتلا  (د) 1يتعلق بالفقرة   

 

 

5. يجوز لكلل طرف، لدى إيداع أو التوقيع على صك التصديق أو القبولل أو الموافقة أو الانضمام، وبموجب إعلان  

في  من المادة الراهنة 4الفقرة الحد من تطبيق موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن يعلن عن احتفاظه بحق 

 فيها في الحالات التي يكون 18من المادة (ب) 1لفقرة من ا ةوالثالث ةالثاني النقطتينالمحد%دة في الجرائم بما يتعلق 

على أرضه. محلل إقامة المواطن المعتاد  

 

6. من الاتفاقية الراهنة، يتعين على  21(أ)، والمادة  1، الفقرة 20، و19، و18لمقاضاة الجرائم المحد(دة في المواد  

 1 تينفي ما يتعلق بالفقر ولايته القضائيةكلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لضمان أن 

بعد صدور تقرير عن الضحية أو المقاضاة إلا  عملية ينص على أنه لا يمكن بدءخضع للشرط الذي تلا و(ه) (د) 

لتي ارتُكبت فيها الجريمة.الدولة ا إشعار من قبلل  

 



7. لتطبيق الولاية القضائية على أي من يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

لا أن و ،يهعلى أراض موجوداًفي حالل كان المرتكب المزعوم  المنصوص عليها في الاتفاقية الراهنةالجرائم 

جنسيته فقط. على أساسطرف آخر إلى يسلمه   

 

8. ، محددة وفقاً للاتفاقية الراهنة على جريمة مزعومة بتطبيق الولاية القضائية واحد أكثر من طرف في حالل طالب 

للمقاضاة.الأنسب  تحديد الولاية القضائية التشاور من أجلل، عند الاقتضاء، المعنيةالأطراف  يتعين على  

 

9. جنائية ممارسة من  ولاية قضائيةأي  الاتفاقية الراهنة تستثنيبالقواعد العامة للقانون الدولي، لا  مع عدم الإخلالل 

.القانون الداخلي بموجب أي من الأطراف قبلل  

 

– 26المادة  المسؤولية المشتركة   

1. الشخص الاعتباري  إمكانية تحميلللضمان تدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعيةتخاذ اعلى كلل طرف  يتعين 

من قبلل أي شخص لمصلحته  تم ارتكابهاوالتي ، المنصوص عليها في الاتفاقية الراهنة أي من الجرائممسؤولية 

الشخص  لدى مكانةً مرموقةًويحتلل  لشخص الاعتباريتابعة ل هيئةكطرف في  أو ةفردي بصفةيعملل  طبيعي

الاعتباري، بالارتكاز على:  

تمثيلل الشخص الاعتباري؛ صلاحية )1(  

بالنيابة عن الشخص الاعتباري؛ تخاذ القراراتا صلاحية )2(  

ممارسة المراقبة ضمن نطاق الشخص الاعتباري. صلاحية(ج)   

 

2. أو  اللازمة التدابير التشريعيةتخاذ اعلى كلل طرف  تعيني، 1لى جانب الحالات المنصوص عليها في الفقرة إ 

في  المشار إليهالشخص الطبيعي  عدم قيام بمسؤولية تسب!الشخص الاعتباري  تحميللإمكانية لضمان تدابير أخرى 

للاتفاقية  وفقاًالمحد#دة  أي من الجرائم الإشراف والمراقبة بإتاحة المجالل أمام ارتكاب بتنفيذ عمليتي 1الفقرة 

شخص طبيعي يعملل تحت سلطته. على يدوالشخص الاعتباري  وذلك لمصلحةالراهنة،   

 

3.  تكون مسؤولية الشخص الاعتباري جنائية أو مدنية أو يمكن أن، لطرفالتي يستند إليها ا وفقاً للمبادئ القانونية 

دارية.إ  

 

4. هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية التي يتحملها الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة. تخلل ألا يتعين   

 

 



 

 

– 27المادة  العقوبات والتدابير   

1. ومتناسبة  فعالةلضمان فرض عقوبات يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

العقوبات  وتشملل هذه. خطورتهافي الاعتبار مدى مع الأخذ  للاتفاقية الراهنة وفقاًالمحد#دة ورادعة على الجرائم 

لى تسليم المجرمين. إتصلل  أنالتي يمكن الحرية حجز   

 

2.  ومتناسبة فعالةلضمان فرض عقوبات يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

ت غرامات مالية العقوبا شملل، وت26للمادة  الذين يتحملون المسؤولية وفقاً ورادعة على الأشخاص الاعتباريين

لا سيما: أخرى، تتضمن تدابيراً يمكن أنجنائية أو غير جنائية و  

المساعدات العامة؛ وأالفوائد  حق الحصولل على الحرمان من .1  

؛بصورة مؤقتة أو دائمة ممارسة الأنشطة التجاريةمن  الحرمان .2  

قضائي؛الللإشراف  الخضوع ج.   

إصدار أمر قضائي بتصفية الأعمالل. د.   

3. بغية:يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى    

ومصادرة:  ضبطالتمكن من  .1  

- للاتفاقية  وفقاًالمحد#دة ارتكاب الجرائم  تسهيللرتكاب أو لا المستخدمةالأخرى  واتوالأد والوثائق السلع 

؛الراهنة  

- الجرائم أو قيمتها؛ الناشئة عن عائداتال   

 

، بصورة مؤقتة أو للاتفاقية الراهنة وفقاًالمحد#دة أي من الجرائم  لتنفيذاستخدامها  تممنشأة  قفالل أيإ .2

الجرم، بصورة مؤقتة  ، أو حرمان مرتكبالحسنة النيةبحقوق الأطراف الثالثة  الإخلاللدون من دائمة، 

الذي ارتكبت و مع الأطفالل التواصللعلى القائم أو دائمة، من ممارسة النشاط المهني أو التطوعي 

.  الجريمة في سياقه  

 

4. شراف على أو الإ الوالدين سحب حقوق مثلل، الجرائمبمرتكبي  يتعلقفي ما  أخرى تدابير اتخاذطرف  لكلل حقي 

مراقبتهم. وأ الأشخاص المدانين  

 



5. بما يتوافق مع  الإقرار بإمكانية تخصيص عائدات الجريمة أو الممتلكات التي تمت مصادرتها طرفلكلل  حقي 

وفقاً المحد#دة ، لصندوق خاص بغية تمويلل البرامج المعنية بمساعدة الضحايا ووقايتهم من الجرائم الراهنة المادة

.للاتفاقية الراهنة  

 

– 28المادة  الظروف المشددة   

نها أالتالية، طالما  الظروفر لضمان أنه يجوز اعتبايتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى 

 لدىمشددة  ظروفنها أ، على ذات الصلةم القانون الداخلي لأحكا العناصر المكونة للجريمة، ووفقاً أحد تشكلل جزءاًلا 

: للاتفاقية الراهنة وفقاًالمحد#دة تحديد العقوبات المرتبطة بالجرائم   

العقلية للضحية؛  وأبالصحة البدنية  جسيماً الجريمة التي تلحق ضرراً .1  

رافقها أعمالل تعذيب أو عنف شديد؛تسبقها أو تالجريمة التي  .2  

؛ضعيفةالجريمة المرتكبة ضد ضحية  ج.   

ستغلالل سلطته؛ام بشخص يعيش مع الطفلل أو شخص قا أحد أفراد العائلة، المرتكبة من قبللالجريمة  د.   

؛المرتكبة على يد عدة أشخاص الجريمةه.   

؛إطار التنظيم الإجراميالجريمة المرتكبة ضمن و.   

على جرائم من النوع نفسه. مسبقاًالمدان مرتكب الجريمة ز.   

 

– 29المادة  الإدانات السابقة   

الاعتبار الأحكام  فيلإتاحة إمكانية الأخذ يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى 

عند تحديد العقوبات. للاتفاقية الراهنة وفقاً المحد#دةالنهائية الصادرة عن طرف آخر في ما يتعلق بالجرائم   

 

– VIIالفصلل    وقانون المرافعات قاضاةالمو التحقيق 

– 30المادة  المبادئ   



1. لضمان سير التحقيقات والإجراءات يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

الجنائية بما يصب في مصالح الطفلل الفضلى واحترام حقوقه.  

 

2. تفاقم بالتحقيقات والإجراءات الجنائية  عدم تسببتجاه الضحايا، لضمان  نهج وقائي عتماداعلى كلل طرف  يتعين 

.إلى جانب الاستجابة القضائية تقديم المساعدة عند الاقتضاءو ،الطفلل يعاني منهاالتي  النفسية الصدمة  

 

 

3. غير  أي تأخيردون وتنفيذها من للتحقيقات والإجراءات الجنائية  الأولوية على كلل طرف ضمان إعطاء يتعين 

.مبرر  

 

4. بحقوق الدفاع ومتطلبات الراهن  التدابير المنصوص عليها في الفصلل عدم إخلالل على كلل طرف ضمان يتعين 

حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية. تفاقيةامن  6وفقاً للمادة ، عادلة وغير المنحازةالمحاكمة ال  

 

5. سية لقانونه لمبادئ الأساا بما يتوافق معيتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

الداخلي:  

- عند تاحة المجالل، إ، وللاتفاقية الراهنة وفقاً المنصوص عليها لجرائما ومقاضاةتحقيق ال فعالية إجراءاتلضمان  

عمليات سرية؛جراء ، لإالإمكان  

- من  وبشكلل خاص، 20 المنصوص عليها في المادةضحايا الجرائم تحديد  من تحقيقاللتمكين وحدات أو خدمات  

عبر  المتوفرةالمنقولة أو ، مثلل الصور والتسجيلات السمعية والبصرية للأطفاللباحية لإاخلالل تحليلل المواد 

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  

– 31المادة    الحماية العامةتدابير  

1. لحماية حقوق ومصالح الضحايا، بما في يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

من خلالل:  ويتم ذلك بشكلل خاص، كافة مراحلل التحقيق والإجراءات الجنائية فيذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود،   

 

وباستثناء ما إذا كانوا لا يرغبون في الحصولل على هذه طلاعهم على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، إ .1

بشكلل  لتحقيقات أو الإجراءاتا سير وتقدم، التهمو، شكاويهممتابعة إطلاعهم على معلومات حولل المعلومات، 

؛ وأدوارهم، ونتيجة القضايا، عام  

 

ذا اقتضى الأمر، إ، في الحالات التي يكونون فيها معرضين للخطر، الضحايا وعائلاتهم إمكانية إبلاغمان ض .2

؛دانينالمأو  المحكوم عليهمشخاص عن الأ المؤقت أو النهائي الإفراجب  



تقديم ومن  ،الحصولل على فرصة الاستماع إليهممن لقانون الداخلي، ل القواعد الإجرائيةتمكينهم، بما يتلاءم مع ج. 

 في اوأخذهأو من خلالل وسيط،  مباشرةًأكان ذلك واحتياجاتهم ومخاوفهم،  آرائهمعرض  طرق واختيار الأدلة

الاعتبار؛  

وفقاً للأصولل؛الاعتبار في حقوقهم ومصالحهم وأخذها  حتى يتم تمثيللتزويدهم بخدمات دعم مناسبة د.   

انتشار أي من  للحد من لقانون الداخليا بما يتوافق مع تخاذ تدابيراو ،هويتهم وصورتهمو حماية خصوصيتهم ه.

؛هويتهمعن كشف المات التي قد تؤدي الى المعلو  

 لهموالانتقام والتعرض  خويفسلامة عائلاتهم والشهود الذين ينوبون عنهم، لحمايتهم من التو سلامتهم تأمين و.

؛مجدداً  

للوكالات الموكلة تنفيذ التابعة  المنشآتوداخلل المحكمة  الجرائمبين الضحايا ومرتكبي  التواصلل ضمان تجنّب ز.

أو عندما تستدعي  الفضلى الطفلل أن ذلك يصب في مصلحةالسلطات المختصة  باستثناء ما إذا أقرت، القانون

.ذلك التحقيقات أو الإجراءات   

2. على المعلومات المتعلقة  السلطات المختصة،مع الأولل  لقائهمحصولل الضحايا، منذ  على كلل طرف ضمان يتعين 

بالإجراءات القضائية والادارية ذات الصلة.  

3. ، على مساعدة قانونية عندما في الحالات المبررةحصولل الضحايا، بشكلل مجاني  على كلل طرف ضمان يتعين 

جراءات الجنائية.الإصفة طرف  الحصولل علىيمكنهم   

4. ، ممثلل خاص عن الضحية حيث يكون هذا الأخير إمكانية تعيين لسلطات القضائيةلعلى كلل طرف أن يتيح  يتعين 

 ممنوعين منأصحاب المسؤولية الأبوية  وحيث يكونللقانون الداخلي، أحد الأطراف في الإجراءات الجنائية  وفقاً

.المصالح بينهم وبين الضحية في تضارب نتيجةتمثيلل الطفلل في هذه الإجراءات   

5. للشروط المنصوص  ، ووفقاًتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرىا ، ومن خلالليتعين على كلل طرف 

غير  وأالمنظمات الحكومية  وأالهيئات  وأالمؤسسات  وألمجموعات إتاحة المجالل أمام اعليها في قانونه الداخلي، 

أثناء الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم وذلك  الحثولل على موافقتهمبعد  و/أو دعمهم مساعدة الضحايال الحكومية

.الراهنة لاتفاقيةل وفقاً د#دةالمح  

6. مع سنهم  متكيفة الراهنة أحكام المادة بما يتوافق معالمعلومات المقدمة للضحايا  على كلل طرف ضمان أن يتعين 

فهمها. يمكنهمومستوى نضجهم وبلغة   

 

– 32المادة  بدء الإجراءات   

إجراءات التحقيق أو  عدم استنادلضمان يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى 

ضمان والضحية،  صادر عناتهام  على تقرير أوالالراهنة على لاتفاقية ل وفقاًالمحد#دة  الجرائمالمتعلقة بمقاضاة ال

.الإفادةالضحية عن في حالل تراجع لإجراءات حتى ا متابعة إمكانية  



 

– 33المادة  قانون التقادم   

قانون التقادم لبدء الإجراءات  استمرارية لضمان يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى

 لفترة 21المادة من  (أ) و(ب)1 والفقرة ،19من المادة  (أ) و(ب)1والفقرة ، 18 للمادة وفقاًالمحد#دة المتعلقة بالجرائم 

الجريمة  الذي يتناسب مع خطورةالأمر سن الرشد  بلوغ الضحيةبعد  الإجراءات بشكلل فعالل بدءما يتيح  كافية

المطروحة.   

– 34المادة  التحقيقات   

1. الأشخاص أو الوحدات أو تخصص لضمان  كما يقتضي الأمر التدابير اللازمة عتماداعلى كلل طرف  يتعين 

لهذا تدريبهم أو الأطفالل  علىالخدمات المعنية بالتحقيقات في مجالل مكافحة الاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي 

بموارد مالية ملائمة. متمتعة هذه الوحدات والخدمات تكونينبغي أن و الغرض.  

 

2. في بدء التحقيقات الجنائية حتى  تدابير أخرى لضمانيتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو  

  .سن الضحيةالتأكد من  حالل عدم

– 35المادة  مقابلات مع الأطفالل   

1. :لضمانتدابير أخرى أو  اللازمة التدابير التشريعية تخاذاعلى كلل طرف  تعيني   

؛على الحقائق السلطات المختصةاطلاع  بعددون تأخيرات غير مبررة من إجراء المقابلات مع الطفلل  .1  

مصممة ومكيفة لهذا الغرض؛ منشآت، عندما تقتضي الحاجة، في إجراء المقابلات مع الطفلل .2  

؛في هذا المجاللإجراء المقابلات مع الطفلل من قبلل مهنيين مدربين  .5  

مع الطفلل؛ كافة إجراء المقابلاتب ،وعند الاقتضاء ، في حالل كان ذلك ممكناًد.  تكليف الأشخاص نفسهم    

26. ؛لغرض الإجراءات الجنائيةعدد المقابلات قدر الإمكان عند اللزوم حصر    

باستثناء ما  عند اللزوم،راشد يختاره بمرافقته، شخص أي ن للطفلل أو ين القانونييالممثل إتاحة المجالل أمام أحد .27

ما يتعلق بذلك الشخص. في يعارض ذلك قرار معلللإذا صدر   

 

2. التي تجرى  كافة لضمان تسجيلل المقابلاتيتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى  

 دليللقبولل هذه المقابلات المسجلة كو على شكلل شريط فيديو،، مع الطفلل الشاهد مع الضحية أو، حيثما يكون مناسباً

قانونه الداخلي. للقواعد المنصوص عليها في إجراءات المحكمة، وفقاً في  

 

3. ، تطبق التدابير عتقاد بأن الضحية هو طفللالا وبروز أسباب تدعو إلىالتأكد من سن الضحية  في حالل عدم 

نتظار التأكد من سن الضحية.اب 2و 1 في الفقرتينالمحد#دة   



– 36المادة  إجراءات المحكمة الجنائية   

1. حترام الواجب للقواعد المتعلقة الا إيلاء ، معتدابير أخرىأو  اللازمة التدابير التشريعيةتخاذ اعلى كلل طرف  يتعين 

 نالمدعيالقضاة ولا سيما  فة الأشخاص المعنيين بالإجراءات،كال التدريب توفيرتقلالية المهن القانونية، لضمان ساب

.عليهمحقوق الأطفالل والاستغلالل الجنسي والاعتداء الجنسي  حولل ،والمحامين  

 

2. للقواعد المنصوص عليها في  لضمان، وفقاً تدابير أخرى أو اللازمة التدابير التشريعيةتخاذ اعلى كلل طرف  يتعين 

:،قانونه الداخلي  

جمهور؛الالجلسة دون حضور إجراء طلب  من القاضي تمكن .1  

استخدام تكنولوجيا الاتصالات   ، من خلاللفي غيابهافادة الضحية في قاعة المحكمة إلى إستماع إمكانية الا .2

مناسبة.ال  

– VIIIالفصلل  وتخزينها البياناتتسجيلل    

-37المادة  الوطنية بشأن مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين البياناتتسجيلل وتخزين    

أو  لازمةتخاذ التدابير التشريعية الاعلى كلل طرف  يتعين، للاتفاقية الراهنةالمحد)دة وفقاً الجرائم  منع ومقاضاة. لأغراض 1

 حماية البيانات الشخصية وغيرها من القواعد والضماناتب المتعلقة ذات الصلة تخزين، وفقاً للأحكامتدابير أخرى لجمع و

) للأشخاص المدانين DNA( والبصمة الجينيةالمتعلقة بالهوية البيانات ، المحليالقانون  المنصوص عليها في المناسبة

.للاتفاقية الراهنةوفقاً  الجرائم المحددةرتكاب اب  

إلى  أن يرسلل، إيداع أو التوقيع على صك التصديق أو القبولل أو الموافقة أو الانضمام لدى على كلل طرف، يتعين. 2

. 1الفقرة  معنية بأغراضوان سلطة وطنية واحدة الأمين العام لمجلس أوروبا إسم وعن  

المعلومات المشار إليها في  إمكانية نقلللضمان يتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى . 3

الداخلي والصكوك الدولية  قانونهلشروط التي يحددها ا وذلك بما يتوافق مع، للسلطة المختصة التابعة لطرف آخر 1الفقرة 

ذات الصلة.   

– IXالفصلل  يالتعاون الدول   

– 38المادة  المبادئ والتدابير العامة للتعاون الدولي   

ذات  الساريةمن خلالل تطبيق الصكوك الدولية والإقليمية  معاً التعاونعلى الأطراف  يتعين الاتفاقية الراهنة،وفقاً لأحكام  .1

ولغرض: قدر الإمكان،داخلية، القوانين الو ،على أساس تشريعات موحدة أو متبادلة المتفق عليها الترتيباتو، الصلة  



؛عتداء الجنسي على الأطفاللستغلالل الجنسي والاالا ومكافحة أ. منع   

؛ب. حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم   

.الراهنة تفاقيةلالبالجرائم المحد)دة وفقاً ة قالإجراءات المتعل وأج. التحقيقات    

للاتفاقية المحد)دة وفقاً  الجرائمضحايا  تمكنيتعين على كلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى . 2

تقديم شكوى أمام السلطات المختصة في  من، التي يقيمون فيهاأي طرف غير الأراضي  ضيأرا والمرتكبة علىالراهنة 

.فيها يقيمون التيالدولة   

تسليم المجرمين ما يتعلق بجنائية أو في مساعدة قانونية متبادلة في مسائلل  الذين قاموا بتقديم الأطرافأحد تلقى في حالل . 3

، معاهدة مماثلةطرف لم يبرم معه قبلل قانونية أو تسليم المجرمين من  للحصولل على مساعدة اًطلب، قائمة معاهدة بموجب

تسليم ب ما يتعلق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائلل الجنائية أو في ديملتق أساساً قانونياً اعتبار الاتفاقية الراهنة يحق له

. في الاتفاقية الراهنة المنصوص عليهاالجرائم  في إطاروذلك المجرمين   

 علىعتداء الجنسي ستغلالل الجنسي والاومكافحة الا منعمواد دمج إلى  يقتضاء، السعلى كلل طرف، عند الاع يتعين. 4

دولل الثالثة. علىالأطفالل في برامج تساعد على التنمية وتعود بالفائدة   

 

– Xالفصلل  الرصدآلية    

– 39المادة  لجنة الأطراف   

.أطراف الاتفاقيةطراف من ممثلين عن . تتألف لجنة الأ1  

فترة سنة واحدة  خلاللفي جتماعها الأولل ا وتعقد اللجنة. لمجلس أوروباالأمين العام  تتم دعوة لجنة الأطراف من قبلل. 2

وتجتمع لاحقاً . يهاالموقعة عل الدولل العشر والتصديق عليها من قبللحيز التنفيذ  الراهنة تفاقيةدخولل الااعتباراً من تاريخ 

الأطراف على الأقلل أو الأمين العام. عدد ثلث بناء على طلب مقدم من قبلل  

خاص بها.على لجنة الأطراف وضع نظام داخلي  تعين. ي3  

– 40المادة  ممثلون آخرون   



واللجنة الأوروبية المعنية بمشاكلل  ،حقوق الإنسان يةمفوضورلمانية لمجلس أوروبا، بالجمعية ال يتعين على كلل من. 1

لجنة الأطراف. فيعنها مجلس أوروبا، أن تعي&ن ممثلاً ل تابعة مشتركةلجان حكومية و ،الجريمة  

 هذه لجنة الأطراف بعد التشاور مع ها فيتعيين ممثلل عنالأخرى لأوروبا  مجلس هيئاتة دعوة للجنة الوزاري يحق. 2

الأخيرة.  

 وذلك وفقاًلجنة الأطراف في مراقبين كممثلي المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية،  قبولل. يجوز 3

بمجلس أوروبا. الخاصةلإجراءات المنصوص عليها في القواعد ل  

 التمتع جتماعات لجنة الأطراف من دوناأعلاه المشاركة في  3و 2و 1ت بموجب الفقرا ي$نينعلى الممثلين المع يتعين. 4

حق التصويت.ب  

– 41المادة  لجنة الأطراف مهام   

تقييم  إجراءات. ويجب أن يحدد النظام الداخلي للجنة الأطراف الراهنة تفاقيةالامراقبة تنفيذ على لجنة الأطراف  يتعين .1

.الراهنة تفاقيةتنفيذ الا  

وتبادلل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة بين الدولل لتحسين  ،تحليللوجمع،  على لجنة الأطراف تسهيلل يتعين. 2

ستغلالل الجنسي والإعتداء الجنسي على الأطفالل. قدرتها على منع ومكافحة الا  

قتضاء:على لجنة الأطراف أيضاً، حسب الا يتعين. 3  

الناجمة ثار الآو مشاكللبما في ذلك تحديد أي  بشكلل فعالل، وتنفيذها الاتفاقية الراهنةستخدام ا أو تحسين للأ. تسهي

؛الاتفاقية الراهنةبموجب  تم تقديمه أو تحفظ تصريح عن أي  

 بالتطورات القانونيةالمتعلّقة وتسهيلل تبادلل المعلومات  الراهنة تفاقيةمسألة تتعلّق بتطبيق الا ب. إبداء الرأي في أي

.المهمة التكنولوجية وأالسياسية  أو  

.الراهنة المادةعملاً ب مهامهاطراف في تنفيذ على الأمانة العامة لمجلس أوروبا تقديم المساعدة إلى لجنة الأ يتعين. 4  

 3و 2و 1الفقرات على الأنشطة المذكورة في  دوري على اطلاع مشاكلل الجريمةب اللجنة الأوروبية المعنية إبقاء تعين. ي5

.الراهنة من المادة  

– XIالفصلل  الأخرى العلاقة مع الصكوك الدولية   



– 42المادة  الاختياري بشأن بيع الأطفالل واستغلالل الأطفالل في  هاوبروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفللبالنسبة إلى  

البغاء وفي المواد الإباحية  

حقوق الطفلل لتفاقية الأمم المتحدة االناشئة عن أحكام  والموجباتعلى الحقوق  الراهنة تفاقيةالا أن تؤثرلا يجب 

إلى تعزيز الحماية وهي تهدف وفي المواد الإباحية، ستغلالل الأطفالل في البغاء وا ختياري بشأن بيع الأطفاللوبروتوكولها الا

ستكمالها.او امتطوير المعايير الواردة فيهو، التي يوفرانها  

 

– 43المادة  الأخرى الصكوك الدولية بالنسبة إلى   

 يشكلل أطرافي الت الأخرى الصكوك الدولية الناشئة عن والموجباتعلى الحقوق  لا يجب أن تؤثر الاتفاقية الراهنة. 1

 تتطرق إليها الاتفاقية الراهنةبالمسائلل التي  متعلقة اًوالتي تتضمن أحكام فيها طرفاًسيصبحون  الراهنة طرفاً فيها أو تفاقيةالا

.بشكلل أكبر عتداء الجنسيستغلالل الجنسي أو الاالا ضحية الذين وقعوا لأطفاللاومساعدة وتضمن حماية   

 إليها الاتفاقية تتطرقالمسائلل التي ب في ما يتعلقتفاقيات ثنائية أو متعد)دة الأطراف اعقد لأطراف الاتفاقية الراهنة . يجوز 2

تكميلل أحكامها أو تعزيزها أو تسهيلل تطبيق المبادئ الواردة فيها. بهدف الراهنة  

تحاد ، تطبيق قواعد المجتمع والاالمتبادلة إطار العلاقاتفي وبي، تحاد الأوروطراف الأعضاء في الاعلى الأ تعين. ي3

بغرض وهدف  مع عدم الإخلالل، المعنيةتطبق على الحالة و ذات الصلةالمسألة  تنظمهذه القواعد أن بي طالما الأورو

بتطبيقها الكاملل مع سائر الأطراف. ومع عدم الإخلالل الراهنة تفاقيةالا  

 

– XIIالفصلل  تفاقيةتعديلات الا   

– 44المادة  التعديلات   

الأعضاء في إلى الدولل  لتعديلل الاتفاقية الراهنة يقدمه أحد الأطراف اقتراحأي إرسالل جلس أوروبا بالأمين العام لم يقوم. 1

وفقاً  الراهنة تفاقيةلتوقيع على الال ةمدعو ، وأي دولةبيالأورو والمجتمع، والدولل الأطراف، والدولل الموقعةبا، مجلس أورو

.46 من المادة 1وفقاً لأحكام الفقرة  الاتفاقية الراهنةنضمام إلى لالة مدعوة ، وأي دول45من المادة  1لأحكام الفقرة   

إطلاع اللجنة وبالتالي تقوم ببية المعنية بمشاكلل الجريمة بأي تعديلل يقترحه أحد الأطراف، اللجنة الأورو إبلاغ يتعين. 2

.المقترحالتعديلل الوزارية على رأيها ب  



للجنة الأوروبية المعنية بمشاكلل الجريمة، االذي قدمته والرأي  المقترحالنظر في التعديلل على اللجنة الوزارية  يتعين. 3

، قد توافق على هذا التعديلل.الاتفاقية الراهنةالتشاور مع الدولل الأطراف غير الأعضاء في وبعد   

تفاقية إلى أطراف الاالمادة الراهنة من  3رة إرسالل نص التعديلل الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية وفقاً للفق يتعين. 4

للموافقة عليه.  

 الذي يليلأولل من الشهر افي اليوم  المادة الراهنة ساري المفعوللمن  3وفقاً للفقرة  يصبح أي تعديلل تمت الموافقة عليه. 5

.بموافقة الأطرافالأمين العام  إبلاغتاريخ  علىفترة شهر  انتهاء  

– XIIIالفصلل  الأحكام الختامية   

– 45المادة  التوقيع والدخولل حيز التنفيذ   

الدولل غير الأعضاء التي شاركت في و الدولل الأعضاء في مجلس أوروبا الاتفاقية الراهنة مفتوحة للتوقيع من قبللتكون . 1

الأوروبي. المجتمعصياغتها فضلاً عن   

الموافقة لدى الأمين  وأالقبولل  وأصكوك التصديق  يتم إيداعالموافقة. و وأالقبولل أو  للتصديق الراهنة تفاقية. تخضع الا2

لمجلس أوروبا. العام  

التاريخ الذي أعلن  علىفترة ثلاثة أشهر  مرورحيز التنفيذ في اليوم الأولل من الشهر الذي يلي  الاتفاقية الراهنةتدخلل . 3

تفاقية وفقاً لتزام بالاعن موافقتهم على الا على الأقلل، ثلاث دولل أعضاء في مجلس أوروباومن بينهم  ،خمسة موقعين فيه

السابقة.لأحكام الفقرة   

على  مافي وقت لاحق عن موافقته عرباني نذيلالأوروبي ال المجتمعأو  1أي دولة مشار إليها في الفقرة  وفي ما يخص. 4

 علىفترة ثلاثة أشهر  مرور الذي يليفي اليوم الأولل من الشهر  سارية المفعولل تصبح هذه الأخيرة، الالتزام بالاتفاقية

الموافقة. وأالقبولل  أو صك التصديق عتاريخ إيدا  

– 46المادة  تفاقيةنضمام إلى الاالا   

 يحق، موافقة جماعيةتفاقية والحصولل على ذه الاأطراف ه مع حيز التنفيذ، وبعد التشاورالراهنة تفاقية . بعد دخولل الا1

تفاقية، إلى صياغة الالم تشارك في وفي مجلس أوروبا  ليست طرفاًي دولة دعوة أ لمجلس أوروباالتابعة للجنة الوزارية 

من النظام الأساسي لمجلس  20 الفقرة (د) من المادةب وذلك عملاًالأغلبية  بموجب قرار تتخذهتفاقية نضمام إلى هذه الاالا

في اللجنة الوزارية. بمقعد يحق لها التيدة ممثلي الدولل المتعاق تصويت جماعي من قبللأوروبا، وب  



 علىفترة ثلاثة أشهر  مرور الذي يليتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأولل من الشهر تدخلل الامنضمة، . بالنسبة إلى أي دولة 2

نضمام لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.تاريخ إيداع صك الا  

– 47المادة  التطبيق الإقليمي   

نضمام، الا وأالموافقة  أو القبولل أو صكوك التصديق لدى إيداع أو التوقيع علىالأوروبي،  للمجتمعي دولة أو لأ يحق. 1

.ستطبق عليها الاتفاقية الراهنةتحديد الأرض أو الأراضي التي   

وسع نطاق تطبيق مين العام لمجلس أوروبا، أن يلأل وبموجب إعلان موجهلأي طرف، في أي تاريخ لاحق،  حق. ي2

متمتعاً بحق أو  العلاقات الدوليةمسؤولاً عن الطرف يكون فيها أخرى محد*دة في الإعلان  أراضٍأي  يشمللالراهنة لتفاقية الا

 الذي يليذ في اليوم الأولل من الشهر تفاقية حيز التنفيراضي، تدخلل الا. وبالنسبة إلى هذه الأابالنيابة عنه التعهدات تقديم

ستلام الأمين العام هذا الإعلان. اتاريخ  ترة ثلاثة أشهر علىف مرور  

وذلك  ض يحد*دها الإعلان،اما يتعلّق بأي أر الفقرتين السابقتين في بما يتوافق معيتم سحب أي إعلان صادر  يمكن أن. 3

نسحاب نافذاً في اليوم الأولل من الشهر الذي يلي جلس أوروبا. ويصبح هذا الاإشعار موجه إلى الأمين العام لمبموجب 

هذا الإشعار.ستلام الأمين العام اتاريخ  علىفترة ثلاثة أشهر  مرور  

– 48المادة  التحفظات   

. تم التعبير عنها صراحةًستثناء التحفظات التي ا، بالاتفاقية الراهنةحكم من أحكام  إبداء أي تحفظ في ما يتعلق بأيلا يجوز 

سحب أي تحفظ في أي وقت. جوزوي  

– 49المادة  الإنهاء   

إلى الأمين العام لمجلس أوروبا.يرسله إشعار بموجب  كان في أي وقت الراهنة تفاقيةالا إنهاءلأي طرف  حق. ي1  

ستلام الأمين ايخ تار علىفترة ثلاثة أشهر  مرور الذي يليفي اليوم الأولل من الشهر  ساري المفعولل الإنهاءيصبح هذا . 2

لإشعار.اهذا العام   

– 50المادة  الإشعار   

أي دولة طرف، وأي دولة موقعة، ودولل الأعضاء في مجلس أوروبا، با إبلاغ العلى الأمين العام لمجلس أورو يتعين

لانضمام إلى لمدعوة وأي دولة  45وفقاً لأحكام المادة  الراهنة تفاقيةلتوقيع على الالي دولة مدعوة بي، وأالأورو والمجتمع

  :بـ 46وفقاً لأحكام المادة  الراهنة تفاقيةالا



؛أ. أي توقيع   

  ؛الموافقة أو الانضمام أو القبولل أو صك من صكوك التصديق ب. إيداع أي 

؛46و 45التنفيذ وفقاً للمادتين  زحي الراهنة تفاقيةالا تاريخ دخوللج.    

يصبح فيه هذا التعديلل ساري المفعولل؛والتاريخ الذي  44وفقاً للمادة  معتمدد. أي تعديلل    

؛49عملاً بأحكام المادة  تم تقديمه إنهاءه. أي    

الراهنة؛ الاتفاقيةب في ما يتعلق مراسلةأو  شعارأو إ آخر و. أي عملل   

.48بموجب المادة تم إبداؤه ز. أي تحفظ    

.الراهنة تفاقيةالابالتوقيع على  ،المخولون وفقاً للأصولل قام الموقعون أدناه، إثباتاً لما تقدم،  

احدة مودعة في محفوظات نسحة و وبنصين متساويي الحجية، في باللغتين الإنكليزية والفرنسية،صدرت في ... بتاريخ ... 

الدولل غير وكلل دولة عضو في مجلس أوروبا، إلى  نسخاً مصدقةبا. يرسلل الأمين العام لمجلس أوروبا مجلس أورو

.الراهنة تفاقيةإلى الا مدعو للانضمامة أي دولو ،الأوروبي والمجتمع، الراهنة تفاقيةعضاء التي شاركت في صياغة الاالأ  


